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بحضرة فاخب الحلالة الماك المعظم 


فاروى. ازول 


,فلك مصر والبسودان 


الصحراء الغربية وواحاتها وما ينبغى ها 


منذ أقدم العصور كانت الصحارى المصرية على العموم والصحراء الغربية 
وواحاتها على الخصوص قبلة أنظار العلاء والباحثين باءتبارها المتنفس الوحيد 
للوادى إذا ما ازداد عدد سكانه عن نطاق أراضيه المتزرعة والقابلة للزراعة فى 
حدود أقصى موارده المائية الى يحملها إليه مه رالنيل . ذلك لأن الصحارى تشغل 
حو 4١‏ /. من مساحة القطر المصرى . وهى ‏ فضلا عما يزخدر به باطنها .من 
مواد طبيعية معدنية وسائلة ‏ مستقلة عن النهر بمياهها ' الخوفية الصالحة 
للزراعة , 

وقد أثبت العلاء ابلحيولوجيون بدراساتهم وأيحائهم الطويلة المتعددة حقيقة 
ثابتة حت انخطأ الشائع الذى كان يقول بأن مياه الصبحارى الحوفية إنما هى مياه 
الرشح المتسربة من بر النيل متتخللة تلك الطبقات امختلفة التكوين من الشرق 
إلى الغرب . وى هذا يقول الدكتور ١‏ بول:» و ١‏ المستر بيدنل » و ١‏ المسترلتل » 
وغيرهم من العلا 

و عندما 52-5 الحضبة الليبية الخارة القاحلة لا بد أن يتجه فكره 
إل المقارنة بين سبول وادى النيل الخصبة البّى تركها خلفه وها ينتظر أن يراه 
فى أراضى الواحات التى ما زالت بعيدة عنه ولا يفكر إطلاقاً فى أنه 'يوجد. 
نحت قدميه على بعد بضع مثات من الأمتار مصدر عظم لا ينض 
لأعذب المياه , , : 


1 
وتم . . هذه هى الحقيقة الى لاشك فيا وهى أن طبقة ال الرمى 
النوبى الحاملة للمياه الأرتوازية تقع نت الصحراء الليبية بأجمعها تقريباً وأنها 
تختزن كنيات عظيمة من الماء لقد بها ابليزء الواقع منها تحت منخفض الواحات 
والذى تستبلك منه باستمر ار كيات كبيرة من المياه بواسطة خروجها من العيون 

العديدة بها ) . 
« وهذه الطبقة تمتاز بأنها ذات نسام أننفتجية مغطاة من أعلى ومن أسفل 
يطبفة طفلية 8 لا يتسرب منها الماء وتتغذى من مصدر مرتفع ينحدر من 
الحنوب إلى الشمال وتستمد الماء من إقليم المستنقعات بأعالى التيل ومناطق الأمطار 
' بدارفو روجبال ١‏ إردى وأنيدى 4“ فلعصصظ 8:81 » . 
.. « ولا يغيين عن البال أن كمية المياه الخخزونة فى الحجر الرملى النول هى 
.نتيجة تراكها منذ مثات الأألوف من السنين . وهذه المدة كافية لكى تتشبع 
الطبقة .المحائلة من الحجر المذكور الكائنة نحت الصحراء الليبية » وحتى إذا 
انقط المدد الأصلى من المياه لهذا الحجر الحائل لمدة ما فإن تأثير بضع مئات 
من الآبار يتدفق منها نحو 600٠.٠‏ متر مكعب من الماء يومياً لا يذكر حتى لى 
.استمر للحمسة قرون . فقد ذكرالمسترم بيدنل , فى كتابه عن واحة الحارجة 
.أن ؟ية المياه النافرة من عيون اللخارجتجيعاً فى مدة عام لاتتجاوز كنية المياه التى 
يعكن أن يتشبع بها ويخزنها كيلومتر. مربع واحد من هذا الحجر على فرض 
أن سمكه لا يزيد على ١7١‏ مثراً . أى أنه يلزم مضى "01٠0‏ أو 400١‏ سنة 
على العيون الموجودة لتستنزف كية المياه الخزونة فى طبقة الحجر الرمل النوبى 
الكائنة تخت منخفض الواحات فقط دون أى اعتبار للمساحات. الائلة الكامنة 
. همنه تحت الصحراء الحيطة ؛ فى حين أنه لا يوجد ما يدعو إلى الشك ى 
امتداد هله الطبقة تحت الصحراء وأنها تغلى كلا نضب منها جزء من 
المياه من الأجزاء الأخرى الواقعة تحت المناطق الجاورة ‏ 


5 
فالماء ‏ إذن ‏ وهو أم عنصر من عناصر التعمير والأحياء موجود 
بوفرة فى الصحراء الخربية ولايحتاج فى ظهورة إلى سطح الأرض والانتفاع به 
فى الزراعة إلا إلى تنظم عمليات استخراجه بواسطة العيون والآبار بكيفية نحفظ 
لكل بثر مياهها وتصون تللك الآبار عن الانبيار بتغطية جدراتها مواد 
لاتذوب ولاتتآكل »؛ وهذه كلها مسائل لا تتعذر على الل اكتساباً من 
تجارب الماضى الطويل واستثناساً بما وصل إليه العم والبحث فى هذا الشأن 
بمختلف بلاد العالم التى تعيش فى مساحات كبيرة مز من أراضيها على استمار 
صخارها وواحاتها . 


أما العنصر الثانى من عناصر التعمير فى الصحارى فأنه' الأراضى 
الصاحة لازراعة بواسطة تلك الموارد الماثية . والمساحات الى من هذا القبيل 
تزيد على مئات الألوف من الأفدنة فى كل واحة من ألواحات المصرية . ' 

ولا ببق بعد ذلك لإمكان استئار هذه المساحات الفاسعة الغنية بمائها 
وخصب تريتها إلاعنصر العمل » وهو الموضوع الذى جعلته ل دراسى 
عند مازرت الواحات و اللحارجة , و ١‏ الداخلة ع و ١‏ سيوة » فى شبرى 
مايو ويوثيو من عام 1449 حين كنت مساعداً لمفتش عام رى الصحارى . 

لقد وقفت على كل ماوضع من تقارير وماتم من أبحاث حول تلك 
الواحات فى :ماضبها البعيد والقريب وخاصة منذ بدأ و'حمد على الكبير ).ىق 
عام 1854 تنفيذ سياسته للتيوض ما . 0 

وكان أكثر ما تأثرت به فى بحتى ما قرأته فىكتاب « معام مصر فى الفرن 
العشرين ) ”غمرع5 5ه عدماعمهدوسة بوسغدع0 طتعنمعي»» الذى نشر قى ٠.‏ 
عام 84 والذى يعتير مصدراً موثوقاً ععلوياته ما يأى نصه عن الات 
مترجماً عن العبارة الإنجليزية : د 


1 


8.0 1500 قوع عط هذ ععصوع نومص ذه ععتطدتكق 2 قوم طععنخطك1» 
كد معطتطممهء طعلططلة10 فطة طععنقطكلا ه صمد[نادمم عط ب3م-ه1 
5 منتعطة باط ,6000 امتعفطة8 2ه قصة 500 لطتوعةآ 01 ,15000 الامطد 
همه علع0 بممتقعط2 تعمس قدب غمرعظ معطم غقطة مممعلارة عاصسد 
معنم طواطع1ل1 مهمه طووتمطكظ غه ععقده عط «ماغقستصملة تتقصم8 
حتاف طععط فقط قغصةاتط قطصة 02 «عدطاصتحط عط سد رقعلة[تدومم تبواعقصعكل 
مه آنه #علمطت صم[ عاط د تدع غطة 11ج طخته؟ ممو,مممرق8 غد لعتهمد 
لله قلهعه11 كقط لهة رقماعة عتعطة زه كتعسلممم عطغ دده 11760 عط 
-عتة كمه تاربامتع عنة 5عنهة10 .عالكده 05 ملتغط سه «رععغطة 0م كتوهمع 
.1116 فط مغ فاعصسمه ده لمعدمم 


« لقد كانت الواحة الخارجة مركزاً ذا أهمية فى عام ١6١١‏ قبل 
المبلاد . وإنه وَإِثٍ لم يزد عدد سكان الواحتين اللخارجة والداخلة [اليوم 
(أى فى عام 19094 ) على 165٠٠١‏ نسمة وواحة الفرافرة 00٠0‏ والواحة 
البحرية 5٠0٠٠‏ ء فإن هناك من الأدلة الكافية ما يثبت أن الواحتين اللخارحة 
والداخحلة كانتا مكتظين بالسكان أيام حكم الفرس «البوذان والرويان المصرء 
حتى لقد بلغ عدد سكائهما ثمانية ملايينكانوا يعيشون من محاصيل الأراضى 
الزراعية بالواحات كما كانوا بملكون أسراب الماعز وقطعان الأغنام والماشية 
ويتجرون بالبلح الذى يصدرونه إلى وادى النيل على ظهور الجمال 53 
ش * #0# 

وقد يبدو من البالغة الشديدة القول بأن الواحات المصرية جميعها بما فهها 

:«سيرة ع التى كان عدد سكانها في عام 1404 نحو ثلاثين ألف نسمة 

والى لم يتجاوز تعدادها حميعاً فى.عام 19410 الأربعين ألفاً - رغم ما بذل 
خلال الربع القرن الأخير من جهود فى تتحسين الصحة وترقية التعلم - كانت 
واحتان منبا فى عام ٠‏ قبل الميلاد أى منئذ أكثر من ٠ه4م‏ سنة 
تستوعيان ثمانية ملايين من الأأنفس . 


ل 
نعم" . قد يكون مجرد امقارنة نافيآ للتصديق ٠‏ ولكن المتتبع لأحداث 
التاريخ يتبين أنه خلال حكم الرومان لحصر واضطهادم لسكانها وتفهم 
للبطريزك م نستورياس , إلى ااواحة .الحارجة قد تبعه الأقباط جميعاً وعاشوا 
بتلك الواحة أزمانة طويلة مستكفين يخيراتها عن الوادى . 
وعلى أى وجه نظرنا إلى هذه الأرقام فإن الذى لاشلك فيه أن الواحات 7 
المصرية يمكن أن تستوعب عشرات الأضعاف من عدد سكانها الخاليين 
الذين يستطيعون أن يعيشوا من استمار الأراضى الرراعية هناك فى مستوى 
أعلى بكثير ما وصل. اليه أغلب سكان القطر فى الوق الراهن . يدل على 
ذلك مثات ألوف الأفدنة الحيدة التربة القابلة للزراعة ممنطفتى « الزيات » 
وو أبو العقل » بين الواحتين الخارجة والداخلة ومنطقة « البليزية » شرق 
مزارع ١‏ تنيدة » بالواحإت الداخلة والمنطقة الشاسعة الواقعة شهال بلدة 
' « باريس » بالواحات الخارجة ومناطق و أم الدبادب » م ولنحاريق , وغيرها 
مهاتين الواحتين وكذلك المناطق الشاسعة بواحة سيوة . 
وأن#آمثات وثات الآبار القديمة المطمورة لطول أهماها » والثى يطلق 
عليها الآن اسم الإبار الرمانية - وإن كان المعروف أنها أقدم من ء 
الروبان فى مصر ‏ تقوم دليلا آآحر على أن اللحياة كانت تدب فى أوصال 
د الواحات فى العهود البعيدة الماضية » وأنها لم تطمس إلا لتضاؤل عدد السكان 
' تدريجياً بسبب سوء الأحوال الصحية وفتك الأمراض بالأهالى . كما أن 
انسحاب القوات الروبائية فى آخر العهد الروداى واجتياح البلاد بالغزاة من 
الغرب والحذوب وإختلال الأمن وعدم الطمأنينة اضطر عدداً أ كبرا.نن 
السكان إلى المجرة من الواحات إلى الوادى . ١‏ 
ولقد تعددت البعوث الهننسية وابحيوأويجية. والزراعية لتلك الواحات خلال ٠‏ 
ريع المرن الأخير وأثبتت ت صنلاحية أراضيها 59 عدة خاصيل تود فيها 


بن 
أكثر مما نجود فى الوادى . 

فى ذلك يقول « المستر يراون » أيام كان مديرا لقسم البساتين بوزارة 
الزراعة فى كتابه رقم /٠5/51/‏ 16 المورخ فى 1980/1١/٠١‏ إلى مصلحة . 
أقسام الحدود يخصوص الأرض البور الكاثنة بناحية « باريس »© بالواحة 
الشارجة : - 

« ومن رأنى أن هذه المنطقة ستكون ذات شأن من حيث خصوية 
أرضها لدرجة كبيرة عنما يكون الرى مستطاعا » و«التربة طينية خفيفة . 
وقد زرنا البثرين المعروفتين « بعين الرماح » و( عين الحجر ة وشاهدنا تفجر 
الاء منهما بدرحة كبيرة خصوصا من بشر ١‏ عين الرماح » 5 وهذه المنطقة 
ضالحة جداً لغرس نوع النخيل المعروف بالصعيدى والذى يجب العمل على 
نحسين زراعته' لأقصى حدا ممكن وذلك لتجارة الصادر ٠‏ ويلوحلى أن 
كثيراً من أنراع المالح وامائو التين يمككن زراعتها هناك كا يزرع بتاك 
الجهة الآن الأرز والذرة العويجة والشعير والقمح . ومن المرجح نجاح زراعة 
قضب السكر أيضاً نجاحا كبيراً '. . . . كنا يمكن أدخال كثير من الخاصللات 
كأنواع اللوبيا ابكيدة جداً وكذلك اازيتون الشملالى الغنى جدآً بالزيت 
والذى يرجح أن تجرد زراعته هناك . » 

إن مقتضيات التعمير بالصحارى والواحات المصرية كثيرة التعقيد » ولكنه 
تعقيد لايستعصى على الخحل . فالغرود » وهى تلال الرمال المتنقلة فىأشكال 
هندسية وبسرعة منتظمة تزنحف فى بعض المناطق على الآبار والمسا كن 
والمزارع ع والآبار وطريقة حفرها وضلع تأثيرها ف موارد م بمجاورها من عيون 
والعمل على صمودها وعدم انهيارها » وطريقة قياس التصرفات المائية الخاضعة 
عرف المتبح منذ القدم ويخالفتها لاقواعد الفنية بالرغم من أن الأموال الأميرية 


١ 
«الآبار القديمة العديدة المطمورة والتفكير فى إعادة‎ ٠» تحجى على أسامها‎ 
الانتفاع بها.» «المياه الكثيرة الى لا تستغل فى الزراعة والثى تغمر مساحات‎ 
» واسعة تزيد فى بعضبا على أربعة آلاف فدان من البحرات فى سيوة‎ 
ومشقات الانتقال بين الواحات بعضها وبعض وبينها وبين الوادى ما يقلل‎ 
من قيمة المحاصيل لصعوبة تصريفها - كلأولئنك وغيره مما يتصل به أصبح‎ 
من المسائل الى تفتحت عليها عيون الإخصائيين » وهم جاهدون فى إيجاد‎ 
. الحلول المناسبة لها‎ 
ول يلبث الأمر أن يستئب من ناحية الأيدى العاملة وقدرة الملاك على‎ 
التوسع الزراعى حتى تساير الإصلاحات هذا التقدم فيعود اواحات ازدهارها‎ 
. القديم وتتسع رقعنها لتشمل أكبر جزء من الصحارى‎ 
ومع أنى لا أود .أن أتناول بالتفصيل هذه الصعوبات التى. نت‎ 
الإشارة إليها لأحصر بحثى فى دائرة الملكية وضرورة تعديلها على الريجه الذى‎ 
إلا أن ذلك لاعنع 5 أن أنوه بأهمية الآبار القدمة المطمورة‎  هحرشأس‎ 
فائها عند ما يحين وقت الكشف عنها واستخدامها لارى ستكون مصدر إيراد‎ 
ماثى وفير . وتقدير تلك الأهمية واضحة من العبارات الآنية التى أنقلها‎ 
عن موارد المياه بالواحتين‎ 191١ عن تقرير للمستر و لتل 6 كتبه فى عام‎ 
اتلخارجة والداخلة لتعمير السهل الواقع شهال و باريس © حيث قال عن إعادة‎ 
-: حفر بعض الأبار القديمة المطمورة مايل‎ 
عين‎ «١ ثم حفر برى « عين رماح » شمال غربى « باريس »© و‎ 
وقد أتيتا بإيراد كبير‎ . 9٠ الحجر » شهال شرق « باريس » فى عام‎ 
قدم رتماً‎ 6٠١ من الماء . وقد ثم بنجاح حفر و عين الحجر » إلى عمق‎ 
منْ المصاعب الى نشأت أثناء سير العمل وأصبح الماء. يخرج منها على شكل‎ 
أكثر من ماثة فدان‎ ١98١ نافورة » وقد انتفع.منها فى فبراير سنة‎ 


1 
مزروعة ولا بزال يحرى إعداد أراض أخرى للرى . أما دوعين رماح » فإن 
الهال بدأوا يحفرونبا إلى أن وصلوا لعمق 7*١‏ متراً فى يوم 7 أغسطس 
سنة ١9٠‏ » ولا عادوا فى اليوم الثالى تولتهم الدهشة. إذ وجدوا غديراً عن 
الماء منطلقاً من أكوام الطين الرمل المحرطة بفوهة البثر واتخذت طريقها 
إلى السهل الواقع فى اللعنوب الشرق .“ 
ممه 

أعود بعدء الذى قدمت إلى موضوع الملكية بالواحات فأقول إن 
الأمر فيبا بوضعها الراهن كان ذا أثر واضح ف الوقوف بعدد السكان بالواحات 
عند الحدود التى تدل عليها الإحصاءات الرمية والثى تضاءلت كثيراً ثم انتبت 
إلى هجرة العديدين من أهاليها إلى الوادى للعمل فيه طلبا للرزق كما يستدل 
من بان وقفت عليه مؤرخ فى عام 114١‏ جاء فيه أنه قد هاجر من 
الواحاث اتلخارجة والداخخلة أأكثر من 6060م دحم خلال الحمسة عشر 
عام السابقة لذلك التاريخ . 

وبألرغم من أن وزارة الأشغال بدأت تحف رآباراً عبيقة لات حفر حديثة 
3 عام 198 وها تلاها ء وجرت فى توزيع الأراضى اتى تروى من مياهها 
النافرة على طريقة عدم التفريق بين عائلاتها الغنية والفقيرة حيث كانت تعطى 
لكل" نصيبآ من الأرض امترتب رمها على كل بثرإلا أنالفقراء كانوا يفرون 
من هذا الالتزام . وفى ذلك يقول المفتش العام لرى مصر العليا فى تقرير 
له م ١‏ مؤيخ فى 1954/0/١1‏ مابأق نصه :- 
” العادة المتبعة الآن أنه عند حفر بثر جديدة يقوم الحافظ بالاتتحاد 
مع عمد البلاد بتوزيع الأراضى اخجاورة لها على جيع عائلات البلدة الغنية 
ولآنميرة على السواء » لكن يحصل أن عائلات كثيرة تكون فى حالة فقر 
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شديد بحيث لاتقدر على زراعة الأراضى الى تخصص لا » وهى أمام "هذه 
الحالة إما أن تتركها بوراً وإما أن تخضع للعمد وبعض الأغنياء الدين؛ 
يعدونهم ما يساعدهم على الزراعة نظير أخذ حصة كبيرة ما تنتجه الأرض» 
وتبلغ هذه الخصة أحياناً مايقرب من ثلى المحصول : وبهذا يستغلرتهم 
استغلالا كبيراً . وهى طريقة لاتشجع الفقير المقصود بالمساعذة على الاستمرار 
فى الزراعة . وقد ظهر لنا هذا. واضحاً بآبار ب البرج » « والقصر » باللخارجة 
« والحديدة ) بالداخعلة > حيث وجدنا المياه متوفرة والأراضى الصالحة لازراعة 
كثيرة ولكلها متروكة. بغير زراعة . وبالمناقشة علمنا أنهم لم يستمروا على. 
زراعة الأراضى المخصصة لم لهذا السبب .» 
إن من يقف على هذه المعلومات وغيرها مما لا يدخل فى نطاق هذا 

البحث ويعرف عن يقين أن الصحراء غنية بموارد مياهها ما ظهر منها 
وها بطن :». ويستوثق من أن الأراضى المتزرعة بالواحات ليست إلا نسبة 
ضئيلة جداً لا تكاد تذكر يجحانب المساحات الؤاسعة الشاسعة .الصالحة للزراعة 
بالصحراء » وَيُشف إلى كل هذا تلك البيانات الرسمية عن ححالة البسكان” 
وتناقص عددهم وقنو ر نظام الؤلك :الحالى عن اجتذاب بعض أهالى الوادى 
للهجرة إلى الواحات : مشافاً إلى عجزه عن الاحتفاظ بكثير من الأهالى 
الدين ينزحو من . الواحات إلى الوادئ فى طلب القوت - أقول: إن من يقف 
عل كلر: للك ويرتد الواحات دارساً هذه العلل: وكاشفاً عن علاج لها لا.يد 
أن. يتجه إلى مثل ما اتجهت إليه من بحث نظام الملكية هناك . 

. ولابد لى قبل أن أدخل فى تفاصيل هذا الموضوع: الام 1 أنبه. 
إلى ما هنالك من :فروق واضحة بين ظروف أراضى الصحراء. والأرافمى ص 
بالوادى من جهة التشر يع الذى يطبق على كل منها كنا يتضح مما يأى : 


ل 
أرلا أراضئ الصحراء مما فيبا الواحات إنما هى الأراضى خارج الزمام 
لتابعة لمصلحة أقسام الحدود ولا ساطان لمصلحة الأملاك الآميرية عليها إذ. 
هى ليست مقيدة فى سجلاتها ولا تعرف علبها _شيئاً . ' 
ثانياً ‏ الأراضى البور بالرادى هى أملاك الميرى اللخاصة المحصورة 
فى أعمال المساحة والمقيدة فى سجلات مصلحة الأملاك الأميرية . 
ثالثاً ‏ ملككية الأهالى فى الصحراء مقصورة على المنفعة » أما ملكية 
الرقبة فإنها الحكومة . ولذلك فأنبا حسب الأصل لابع ولا ترهن ولا توهب 
00 ٍ 
رابع ملكية الأهالى للأراضى البور تكون مطلقة إذا تحققت شروطهاء 
أى أن الأهالى بملكون فى هذه الحالات الرقبة والمنفعة ويتصرفون فيها مختلف 
وجوه التصرف من بيع ونان وهبة ووقف . 
خامسآ - الضرائب فى الأراضى الصحراوية والواحات تب على أساس 
ما يتملكه الفرد من نصيب فى مياه الآبار أو باعتبار العشور فى امحاصيل . 
سادسآ ‏ الضرائب فى الآرامى البور تجبى عن الفدان حسب نظام 
الأموال المقررة . 
ومن هنا يكون الكلام عن الأراضى غير المتررعة بالصحارى مختلفاً 
عن الأراضى البور بمديريات القطرالمصطرى . سأقصر بى هذا على نظام 
اللكية بالصحارى ولواحات بعد الذى بدا من أهميته وبالنظر إلى ما يرتجى 
بسبب تعديله من امتداد العمران إلى تلك المناطق الشاسعة النائية التى كانت 
هدفاً فى كتير من الخروب الماضية لغزوات الأعداء 'فضلا عما ننشده من 
جعلها مالا لاتوسع الزراعى وزيادة الإنتاج وهجرة أهل الوادى إلما تخفيفاً 
من كثافة السكان المتزايدى العدد باطراد , 


1/ 


نظام الملكية بالصحارى والواحات وما يتصل به 


أ د حفر الآبار : 


عرفنا أن قوام الحياة بالصحارى والواحات هو الماء © وأنه موجود فى 
باطن الأرض بوفرة وأن طرق استنباطه أيام الرومان وقبلهم كانت أكثر جدوى 
وأن العوامل المختلفة من سياسية واجّاعية صرفت الأهالى عن البقاء فى تلك البقاع 
وننحت بهم إلى حيث اللدياة الميسرة فطمرت الابار القديمة وأهملت الأراضى 
الزراعية ,. 

ولكن الأهمية العظمى هذه المناطق كانت تسترعى ب المصلحين من وقت 
إلى آخرء ولذلك فإنه فى بداية عهد النوضة المصرية الحديثة على يد و محمد على 
الكبير , انجه تفكير ذلك العاهل العظيم إلى الواحات فبعث إليها بالمهندس 
الفرنساوى وأيعى بلشم ليكون و ملتزما » مها يحكمها ويجمع الضرائب من أهاليهاء ٠‏ 
فنظم طريقة استنباط الآبار بواسطة أجهزة تسمى «الدواليب » وهى وإن لم 
تصل إلى أعماق بعيدة إلا أنه لقلة عدد الآبار النى حفرت فى البداية ولا تسر 
من تبطين جحدرائها بأخشاب شجر الدوم أو السنط كانت تدوم طويلا . 

وعند ما غادر ر إيمى بلك » الواحات ترك الأجهزة ملعمل ف يد موف 
أطلق عليه لقب و مأمور حفر الآبار » . وقد حصر ذلك المأمور همه فى 
أن “يملك أقاربه أكبر الأنصبة فى الآبار التى تحفر إذ أن العادة جرت على . 
أن يتفق فريق من الئاس على حفر بر معينة فيجمعون النفقات ويودعونها لدى 
شخص يسمى ١‏ العهدة » وبعد حصهلم على الترخيص اللازم يشترك معهم 
بنصيب مأمور حفر الآبار ؛ وهو يسمى فى 'الوقت الحخاضر « ريس الدواليب ع ' 
وبعد قياس المياه الثافرة يقتسمون التصرف الناتج من المياه بمقدار أنصبائهم ف 


المال المدفوع من يعضوم أو العمل الذى يساهم به يعضوم الآخر . 
وقد كان طبيعياً أن تتعدد الترخيصات يحفر الآبار ما دام أن المرخص بها 


18 


صاحب مصلحة فيها » ول تكن الاعتبارات الفنية أساسا فى التصريح بخهل 
مانحى الرخصة مقتضيات المصلحة العامة ولعدم معرفتهم المناسيب والميزائيات 
التى يسترشد ا فى هذه الحالات . وقد ترتب على ذلك أن سحيت الآبار 
الحديدة المنخفضة مياه الأبار القديعة المرئفعة , 
وفى جام 1109 متحت شركة مصر الغرية امتازا حفر الآبار بالواحات 
الخارجة بواسطة ماكينات يخارية وباستعال المواسير الخديدية . وقد حفرت تلك 
الشركة 8ه برا ولكن لم ينتفع بالكثير منها » ثم أفلست الشركة اسوء إدارتها 
ولأسياب لا دخل لوفرة المياه فيها . 
َ ولا يصح أن يتخذ فشل تلك الشركة مقياساً 'يقاس عليه فها يمكن 
التفكير فيه من عمل للإصلاح بالواحات على نطاق واسع يتجاوز جهد الأفراد » 
لأن الثابت أن الشركة الملكورة كانت سيئة التقدير سيئة الإدارة غير مستطيعة 
الاضطلاع مالي بما تعرضت له من مسئوليات . 
وعادت الحال بعد فشل الشركة إلى ما كانت عليها » يتداول الإشراف 
فيا على شؤون الواحات الموظفون المحليون ورجال الإدارة القريبون .حتى كانت 
سنة ١911‏ فأصبحت الواحات تابعة لمصلحة: الحدود بدلا من تبعيتها إلمديريات . 
وم يدخحل نحسين يذكر على موضوع الابار بهذه التبعية اخديدة إلا هن ناحية 
التشدد فى منع ترخيصات حفر آبار جديدة تشدداً دع تإليه ضرورة الاطمئنان 
إلى عدم توقع حدوث ضرر لاذبار القائمة » حتى لقد فرضت فى عام ه1917 
غرامة كبيرة على كل من يحاول حفر بثر جديدة أو تطهير ( جهر) بثر حالية 
بدون ترخيص . ثم تطور الأمر بعد ذلك فكانت مصلحة الحدود ترجع إلى 
مصلحة المساحة اللبولوجية لاستشارتها فى إمكان إعطاء الرخص » واستعين 
على ذلك يوضع . خرائط مساحية لتلك المناطق مبين عليها المناسيب 
للاسترشاد بها . 
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.وى عام 1917 استقدمت وزارة الأشغال خبييراً أمريكيا لأرنياد الواحات 
والنصح بما يراه لإدخال نظام حفر الابار العميقة بماكينات خاصة اشتريت 
هذا الغرض » وبدئ بحفر أول بثر فى الواحات الخارجة فى سبتمبر من عام 
م98١‏ » ووالى منذ ذلك التاريخ حفر الأبار العميقة ببلاد الواحتين 
الخارجة والداخلة . 1 ١‏ 

ب سد طريقة قياس تصرفات الآبار ولعي والضرائب المفروضة عليا 

: بمقتضى أمر صادر من الالية لمديرية أسيوط فى 94 أبريل سنة 144 
ثمرة 84" تنفيذ؟ لأمر عال صادر فى !5 أبريل سئة 1894 تقررت ضرائب 
عيون المياه بالواحات بقيمة خسين قرش علىكل قيراط من قراربط مياه العبون. .» 

' » وقراريط المياه هى مكعبات ارتفاع المياه النافرة من العيون والآبار.‎ ١ 

١‏ مقاس ارتفاع المياه هو من اخختصاص مأمور الحكومة بالواحات وذلك. 
عندما يتم حفر البثر وانذفاق مياهها على سطح الأرض . ؛) 

« والمقياس وطريقة المقاس هى بحسب القواعد العرفية المصطلح عليها هناك 
من الزمن القديم . ؛, 

هذه هى نصوص الأوامر والقرارات الصادرة فى أن قياس كيات المياه 
النافرة من الأبار ولعيون بتاريخ 5 أبريل سنة 1894 أى منذ نحو ستين: 
عاما . وهذه الأوامر والقرارات هى الى لا يزال العمل جاريا على مقتضاها 
حتى يومنا هذا بالرغم من أنها تشير إلى اصطلاحات عرفية لم يعوف مدى 
تغلغل بدايتها فى التاريخ القديم . ا 

وهذه الأوامر والقرارات هى التى تريط على أساسها الضرائب ويرتبط بها 
الفصل فى المنازعات بين الأهالى من ناحية تقسيم المياه أو الشكوى من تأثير 
بثر جديدة فى أنقاص مياه بثر قديعة وهكذا . 


,9 
وواضح من هذا أن للقراط وقيمته وطريقة قياسه أهمية عظمى تقتضينا 
أن نتحقق من صلاحيته لأن يكون مقياساً مبنيآً على أساس علمى ليكفل 
للناس وإلحكومة العدلفى تحديد الضريبة والمساواة فى توزيع الحقوق المكتسبة 
فى المياه الحارية بالفعل والحقوق التى يمكن أن تمنح للأهالى بتطهير بثر 

أو عين جارية وخفر بثر أو عين جديدة لا تلحق ضرراً بغيرها . 
ولا أود الآن أن أدخل فى تفاصيل ما يقوم به قياسو قراريط الابار 
والعيون من طرق قد تعطى فى نفس الوقت نتائج عختلفة زيادة ونقصاً ذإن 
: ذلك كا قلت آثفا ‏ يخرج عن بحثى الخاضر ٠.‏ 
ولكن لابد لى من أن أشير هنا إلى أن الاتجاه الغالب عند أسطوات 
الداليب - وم فى نفس الوقت قياسو القراريط - أن يزيدوا فى تقدير عدد 
قراريط البثر أو العين الخديدة لسببيين مهمين : - 
أوها : أن قيمة ضريبة القيراط زهيدة جداً بالقياس إلى الغابة التى يقصدون 
إلبها مع مرور الزمن من وراء زيادة عددها عند إجراء المقاس » 
ويسعفهم فى ذلك 5؟ا أسلفت الإشارة ‏ أن القياس لا يجرى 
على أساس علمى مستككل لكل العوامل الرئيسية .٠‏ وهؤلاء 
القياسون -- وهم 'شركاء بأنصبة كبيرة نسبياً فى تلك الآبار والعيون ‏ 
يستطيعون بعد مضى وقت مناسب أن يمخلقوا الفرصة لإعطاء مقاس 
جديد عن عدد قراريط البثر أوالعين ويرتبوا على ذاك المطالبة بحفر 
بثر جديدة تعويضاً لم عن الفرق بين المقاس الذى فرضت عليه 
الضريبة والمقاس اللحديد الذى ينقص. عنه وتخصيص الياه بعد 


تفجرها لنفس الشركاء دون غيرهم . وبهذا يتغلبون على الصعوبة 


ويؤيد ذلك أن الأهالى عندما يدعون نقصان مياه يئر لا يطالبون 
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الافة عا بصع عن بثر جديدة كن ف هاما 


ثانيهما 


: أن لاضع فى وضع اليد على الأراضى القابلة لازراعة يجىء 'نتيجة 


لتعدد الأبار والعيون . فإن الأهالى - وم يعرفون أن الضرائب 

هى ضرائب الماء فقط وأن لم بالتبعية لذلك أن يرووا الزراعة والتخيل 
والأشجار بوضع اليد - لا يقتصرون على المناحات المقابلة لكات 
المياه المتفجرة وإنما يحيطون أكر مساحة ممكنة من الأراضى بمساق”: 
طويلة الامتداد ويقتسمرنها فيا بينهم للا يعنيهم التأكد من كفاية 
لمياه ها فى بادئ الأمر لأن اديهم الوسيلة من قياس القراريط فى 
مناسبات شتى للمطالبة بزيادة الابار والعيون والتوسع من جديد اق 
الأراضى ودكذا بحيث إذا حصرت جميع المماحات التى تعتير 
تكليف زمام للأهالى وقوبات بكثيات المياه الحارية الآن تكون تلك 
المساحات أضعافاً مضاعفة المقدار المقابل للمياه الفعلية . و 

هذا فإنهم يتعاملون فى تلك الأراضى جميعها ابيع ا والشرا ارقم 
على أساس أنها واقعة فى حيز نصيب الفرد من الماع , 


# #5 # 


نظام الملكية بالواحات 


مناكل ما تقدم يتضح أن عدد السكان بالواحات محدود » وأن ملاك 
الحصص ف مياه الآبار يتوسعون فى وضع اليد على الأراضى غير المتررعة 6 
وأن قدرتهم على: الانتصلوم ضعيفة » وأن ترك الحال على هذا المنوال صائر حي 
* إل بقاء العمران فى انطاقه الضيق المحدود يحيث لا يرجى فى ظل هذا النظام أن 
تستعيد الصحراء والواحات مجدها وازدهارها القدرم , 


نف 

إن البحث في نظام الملكية بالواحات وطرق تعديله بما يتمشى مع الإصلاح 
اللنشود يرتبط - إلى حدكبير ‏ ماقد منا من عناص رمتعددة . وتناول بعض 
تلاك العناصر بالتحسين لا يحل المشكلة القائمة ة بل لا بد أن يقترن بالنظر إلى باق 
العناصر وعلى الأخص نظام الملكية . 

وقد رأينا أن الأهالى يدفعون الضرائب غن كات المياه النافرة ويقتسمونها 
على أسس مختافة ويفر الفقير من العمل ويبيع نصيبه فى الماء بما ى حيزه من 
أرض مز روعة وأرض بوركا تبينت ذلك مما اطلعت عليه من عقود أثناء رحلتى 
لتلك الواحات فى عام 19149 . 

وهذه البيوع وتللك التصرفات الباديةٌ فى تللك العقود ‏ التى يؤشر عليها بأقلام 
الكتاب بانحاكم المختصة وإن كان أمرها مقصوراً على حق الشرب وما ى حيزه 
من أرض مزروعة أو بور ب قد تكون من وجهة النظر القانونية غير مطابقة 
لما جرى عليه العمل من عشرات السنين من أن ملكية الرقبة تكون الحكومة 
وأنه ليس للأهالى أن يتصرفيا فيها بأية طريقة من طرق البيع أو الرهن 


أو الهبة وما أشبه بل إن الإعطاء 2 فقط يكون بقصد التفاعهم 


بزراعتها لتغيشهوم 

فهذا الوضع وإن كان لايثير ثاثرة الأهالى المقيمين فى الواحات إلا 
أنه من وجهة نظر الدولة يبغى تغييره لأنه لا يشجع على .هجرة أهالى 
الوادى إلى الواحات أو التفكير فى استعارها . فأى شخص قادر غريب 
عن أهالى. الواحاث لايحد ما يغرية من. رؤية البقع ٠‏ المتنائرة من الأراضى 
الزراءعية فى الواحات اتفكير فى التملك فيا فضلا. عن أن القانون” 
لا يشجعه على التمللك العاجل . ولا بد إذن. لإقبال الأهالى على تلك 
المناطق ليتملكوا فيها من أن يعدل نظام التمليك على أن يسبقه قيام 
الدكومة باستصلاح 0 نسبياً. فى كل واحة بواسطة مصلحة. 


٠‏ وف 
الأملاك الأميرية أو وزارة الزراعة وتنشى“. فيها المباى وتجلب ها العالء 
وتديرها على نفس النسق الذى تدار به.:تفاتيش مصلحة الأملاك بالوجه 
البحرى. لتكون كل منها را حياً:يقيس عليه كل راغب فى التملك 
مستقبل ما يريد شراءه من أراض بتلك المناطق . وبهذه الوسيلة يمكن 
أن تعم الملكيات الكبيرة' بالواحات من جهة كا أن الدولة تستطيع أيضاً” 
أن تعمل تاق الملكيات الصغيرة على أساس توزيع ما تستصلحه من 
أراض على المعدمين من أهالي ااواحات وأهالى مديرييق أسوان وقنا كما: 

تفعل الآآن بأراضيها بالوجه البحرى: : 1 :2 

و بشجع على ذلك أن أراضى الواحات أصبحت - 7 أثرتنا” فيا تقدم س 
ذات قيمة زراعية ملحوظة وتوفيت لها أسباب مدها بمياه الري ومشروعات 
الضرف وركت.فيها زراعات النخيل والزيتون وأشجار الفاكهة بكل أنواعها 
ويختلف الزراعات من قمح وشعير وبرسهم. وذرة وأرزه والحال .الآن فى ٠‏ 
الواحات أصبحت.حختلقة كل الاختلاف عما كانت عليه فى المافى ١‏ يعلى' 
ذلك فإن من أوجب واجبات الدولة أن تنظر إلى نظام الملكية الال حات على' 
ضوء ما تطورت إليه الأمزر فيها . 13 

. والحل الذى ترحى به الظروف ألآن هوأن تنتقل .تلك الأراضى حميعها 
من نخارج الرمام إلى نطاق أملاك الحكوبة الخصوصية .- وفى هذه الحالة 
يجب أن تغبت ملكية واضعى اليد من أهالى الواحات على الأراضى اأتى فى .حبازتهم 
ما دامت . منزرعة ولايتناول ذلك الأراضى“البور التى يدخلونها ف- معاملاتهم 
فى نطاق أملاكهم ويتعاملون فيا بالبيع والشراء إلا فى حدود التصرفات المائية 
النائجة من الآبار الحالية: وعِلنَ أساس' الدورة الزراعية المتبعة” هناك . 

: ونظن أن. هذا الحل يتمشى مع نصوض مواد القائون المدلى الحديد » 
فقد جاء فى مذكرة مشروعه المُهيدئ ( "بالمزء : السادس من 'مجموعة الأعمال 


4؟ 
التحضيرية صصيفة /199 ) أن « المال المباح يشمل الأراضى غير المزروعة التى 
ليست ملكا عاماًولا ملكا خاصاً وذلك كالصحاريى والحبال والأراضى المتروكة : 
وتعنير هذه الأأراضى ملكا للدولة ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء 
لياه ب الخ ؟ ْ ش 

لذاك فإن انتقال أراضى الصحارى من خارج الزمام إلى نطاق الأملاك 
الخاصة للدولة يننى ضعف ملكية الدولة ها ؛ ذلك الضعف الذى سبقت 
الأشارة إليه » ويمكّن لما فى أن تنفذ سياستها وبرامجها العمرانية لينال كل 
جزء فى القطر النصيب من الرعاية الذى تشمل به الدولة الأجزاء الأخرى فضلا: 
عن المزابا العديدة التى أشرنا إليها فها تقدم من هذا البحث . 

وبهذا تصبح جميع الأرافى غير الزروعة والصاحة للزراعة بالصحارى 
وااواحات ‏ ما يدعى الأهالى ملكيته وبا لا يزال خارجا عن ادعائهم أمثال 
مناطق « باريس الشمالية » وأراضى ( الزيات وأبو الخقل «البليزية » بالواحتين 
املدار.جة والداخلة .وما يشبهها بواحة سيوة ‏ تكون إذا استوفيت مشروعات 
الرى والصرف بها مملوكة للدولة ونخاضعة 'لتصرفها ذيها بالبيع إلى هيئات 
أو أشخاص قادرين من غير أهالى تلاك الحهات إذا وجدت الرغبة فى ذلك 
عند هؤلاء القادرين تبعآ لما تبذله الدولة من أسباب طمألتهم إلى مستقبل 
الأراضى الى يتملكونها هناك . 

»* #8 

تلك إذن هى الحطة التى أشير مها فى صدد نشدان. التعمير بالصحراء 
الغربية وواحاتها . ولقد يقال أن من خير الوسائل لتعمير الصحراء والفياى 
القفار أن نبسر من شاء مهمة التعمير » وأنه مما يعين على ذلاك د بعد أن 
تقوم الحكومة بإنشاء تفاتيشها الغوذجية بالواحات ‏ أن تدع للراغيين فى * 
التزوح إلى تلاك الفيانى الفرصة. واسعة ميسرة للتملك على قدر ما يستطيعون 


ه؟” 
العمل لاستصضلاحه آعذة فى ذلك بالمبادئ المقررة شرعاً وقانوناً من أن و من 
أحيا أرضاً ميتة فهى لهم . قد يقال ذلك » وهو قول ظاهر الوجاهة ع 
لكن هذا القول مع التسلم بوجاهته ترد عليه اعتراضات يحخشى أن. تفوت 
الغرض الأساسبى وهو التعمير وما يؤدى إليه التعمير من زيادة الإنتاج القوى . 
فإنه ليخشى مع إتاحة الفرصة للتملك الذى لا يقابله من أن تنصرف النفوس 
عن الرغية فيه باعتباره أمراً هين المنال . ثم أنه إذا وجد من يقبل على 
ذلك فأنه لن يكون مطمئن البال إلى أن ما سنيحييه صائر إلى ملكه حا » 
إذ ما دام الأمر متعلقاً بمجهود يبذل وعناء يتحمل .واغتراب. 'وكثير أنفاق 
فإن كل ذلك من شأنه أن يثير الخاوف على تلك التضحيات أن تكون 
عرضة للضياع سبب تشريع يصدر أو ما عساه يقع' جما لا أمان. معه 
لمان التملك . : 

وإذا صح أن ثمة من يقبلون على العمل فىتلك الأرجاء مع هذه الظروف 
فإن أولئك لن يكوزوا إلامن المعوزين المعدمين الذين تضطرهم ظروف العيش 
كارهين إلى تلمس القوت فنالك » وهؤلاء لا يرجى منهم أن ؛ يكزا م 
المعمرين » والقصد الأول هو التعمير . 1 

إذن يكون من المتعين أن تمهد سبيل الأقبال لفئة من القادرين على 
ما تتطلبه طبيعة تلك الأراضى من 'مقتضيات الإنفاق والبذل فى سبيل الأحياء . 
لكن هؤلاء لن يقدموا إلا على يقن من أن كل نما يتكلفون فى هذه السبيل , 
مردود لهم » عائد تفعه علههم » وذلك لا يكون إلا وى أيديهم عقود القليك . 
ولاسبيل إلى هذا إلا إذا كانت تلك الفيانى داخلة فى زمام الدولة على ملك 
الحكومة اتلخاص كا قدمنا . 

عندئك قد ذرى الكثير ين من القادرين مقبلين على القلك هنالك وعلى 
بذل كل جهد فى سبيل الإصلاح . 


قدا 
على أنه من الأوفق نظراً لظروف من يتزحون إلى تلك المذاطق وتشجيعاً 

طم أن يراعى أن يكون من ها يرغبوك ف شرائه من تلك الأراضى "+ 7 

مبالغ فيه . 
وتحقيق هذا النظر يكون باصدار تشريع يدخل أراغى الصحراء الغربية 
وواحاتها فى زمام الدولة ويتغبيت ملكية أهالى الواحات لا فى حولتهم من أراضيها 
على لوده الذى شرحناه آنفاء وبأن تقوم الحكومة بإنشاء التفاتيشااتى أشرنا إلمها . 
وبمكن الآن الاقتصار على إنشاء ثلاثة تفاتيش . وعلى أساس ما عاينت: 
فى هذه الواخات أقترح أن ينشأ تفتيش بالسهل الواقغ شهال م باريس » فى واحة 

اعلدارجة ؛ وثان بالسهل الواقع غرلى «القصرء فى واحة الداخلة» وثالث بالأراضى 
الواقعة فى «٠‏ أبى شروف »أو و المراق » فى واحة سيوة . وكل هله المواقع أراض 
منبسطة وصالحة ازراعة . وعكن أن يقص ر كل تفتيش على ثلهائة فدان . وعلى 
أساس أن القبراط من الماء وهو وحدة لياس التبعة الآن يكفى لرى خسة أفدنة 
متزرعة قمحا أو شعيراً أو تخيلا ؤأن متوسط إيراد البثر خمسة قراريط فيكون 
لكل خمسة وعشرين فداناً بثر واحدة . ويكون بكل تفتيش مساكن افلاحين 
ومحازن لأدرائهم الزراعية وهدرسة لتعليم أولادههم ونقطة ا سقر للزراعيين 
ومسجد ومشاكن لرجال التعليم والبوليس والزراعة . . 
والنفقات اللازية لإقامة المدشات فىكل وحدة وكذلك حفر الآبار وقوين 
الفلاحين مدة سنة وإمدادهم بالآلات والمواشى وتسبيلمواضلاتهم ما يساعد على 
توطنهم واستقرارهم تتمثل فى المقايسة التالية : س 


انان النفقات اللازمة لكل وحدة زراعية 5 
( مساحتبها #٠٠‏ فدان ينشأ فيها ؟1 برا 
أعمال مستدعة : 
١‏ - الباق 
١‏ - مساكن الفلاحين : 
على أساس جعل ا مسكن يتسع لأسرة مكونة من ستة أشخاص 
وعلى أساس بناء ثلاثة منازل عند كل بثر 1 


عدد 


4” منزل *< .ده جلها جلها 
؟ ‏ المانى الحكومية : 


مبنى الهندسة الزراءية ( للمهندس ومعاونيه ) ٠٠٠١‏ جنها 


مبى المدرسة, 1666 جلها 
مركز البوليس ٠‏ جنا 
المسجد : 90٠‏ بجليرا 
عزن الأدوات الميكانيكية 00002 
: 20 جلما 
1# اع نمسا كن الموظفين : 
عدد 
١‏ مسكن لمهندس الزراعة ٠١‏ لجنيا 
؟ مسكن لمعاوئى الزراعة 300 جنيها 
" مسكن للمدرسين 04ة جنا 
" مسكن للبوليس ٠١‏ بجنيها 
؟ مسكن لسائى اللوريات 2 * 0 لجنيا 
؟ مسكن لسائق اليك أب 0 جلها إلى 
١‏ مسكن لسائق الحرار د 2ط جم وين 


ىف - إنشاء الآبار : ' ما قبله 950" جلما 


عدد 177 برا »ا #6626 جنا 1 للك" جنها 
حى ‏ الآلات (السيارات : 1 
عراث جرار - 6 جنيها 
؟ لورى . 6٠‏ جلبها 
”* يلك أب 56 جنبها ا 
١‏ 7 : كدددوه جلها 
جموع الأعمال المستددعة 0٠٠‏ جنها 


مصاريف سنوية : 

: مهمات لازمة فى السنة الأولى‎ - ١ 
آلاث زراعية ععدل مائة جنيه لكل أسرة ٠8ا” بحليه‎ 
أشجار وبذور معدل مائة سحنيه لكل أسرة ل جنيه‎ 


تموين معدل مائتى جنيه لكل أسرة ليه 
ماشية معدل مائة جنيه لكل أسرة نولم جنيه 


1 توءوما - 
ب - ماهيات وأجور الموظفين : ف 


مهندس الزراعة جنيها 
معاوى مهندس الزراعة >0١ ٠‏ ججنيها 
ثلاثة مدرسين 4 اجن 
ضابط بوليس وان جنيها 
صول . :5٠‏ جنيها 
خمس عساكر 0ه جنيها 
ه سائقين ٠‏ جنيها 
٠‏ عمال مستدعين ٠‏ جنيها ' 
3 لنن 0 
مجموع المصاريف السنوية 0١‏ جلها 
الاعتاد اللازم فى السئة الأوفى انبا 
.احتياطى بكرن محنيها 


14 
ولقد يبدو أن تكاليف إنشاء كل تفتيش كبيرة » ولكنى أود أن أنبه إلى 
أنه من الممكن تخفيضها » وك أن أن التخفيض لا يصح أن يتناو 

حذف شىء من المؤسسات الرئيسية . 
. على أننا إذا نظرنا إلى ما يحققه إنشاء التفاتيش على الوضع المقترح من 
| أغراض لا استكثرنا هذا المبلغ . فإن هذه التفاتيش وإن كانت مقصورة الآن . 
. على ثلعاثة فدان لكل منها إلا أنها مع التوسع الذى سيكون حتا نتيجة وجودهأ 
يمكن أن تتناول أضعاف هذه المساحة . ثم إنها فضلا عن كرنها تعميراً فى. 
ذاتها ستجر إلى تعمير أوسع » ثم إنها ستكون خطوة فى سبيل نحقيق فكرة 
القرية الفوذجية التى نعمل جاهدين لتعميمها . 00 
على أنه من الممكن إذا غلبت الاعتبارات المالية الصرف أن يقتصر على 
. إنشاء تفتيش واحد على سبيل التجربة . وأكبر الأمل أنه ل بعد هذه 
التجربة أن هذا المبلغ المستكثر سينتج خيراً مم أكبر . ' 
ولا يفوتتى أن أذكر أننى وإن. قصرت حديى على الواحات الخارجة والدالة 
وسيوة فذلك إنما كان لأنى لم أزر إلا هذه الواحات الثلاث . وهناك غيرها 
كالواحة و البحرية ) وواحة ١‏ الفرافرة ») وهاتان يجرى عليهما ما يجرى على 
الواحات الثلاث 
وعند ما تؤدى هذه التفائيش الغرض الأول من إنشائها يعراجتنات الأهلين 
إلى ارتياد هذه المناطق وإلى المقام فيها فإنه بكون. فى الوسع توزيع أراضيها 
المستصلحة المنزرعة على المعدمين من أهالبها وأهالى المديريات القريبة منها ». 
وهى من الأغراض التى تسعى إلا اشير لتيسير العيش 3 الطبقات 
الفقيرة . 
هذه نظرة فى سبيل التعمير والإصلاح ارتأيتها » وكل نظرة قابلة للمزيد ١‏ 
من الدراسة والبحث» ذكل الذى أرجوه أن نخلص من تمحيصها إلى رأى 


نا 
يكون من وراء تنفيذه الخير هذه البلاد العزيزة عايئا . والله المسؤول أن يوققنا 
جميعاً إلى القيام بما يجب علينا لوطننا الغالى مقتدين فى ذلك بالمصلح الأول 


ملكنا المعظم حفظه الله ورعاه وأعز أيامه وأدام غلاة , 


د الحاج" اسماعيل مصطق 0 
ريس: الدواليب” السابق بالواخات الخارجة: يتخير. موقعاً 
لوضع المفك .لقيساس « تضرف » العين بالقراريط: . 


ريس الدواليب بعد أن وضع المفلك غلى شكل هدار حر فا محرى الاخذة 
من مياه البثر ب يشتعين عيزان الماء للتحقق من استواء غتب المفلك . 


ريس الدواليب ‏ بعد أن وضع المفلك على شكل هدار حر فى القناة 
الخعذة من مياه إحدى الآبار ‏ يقيس ارتفاع الماء فوق عتب المفلك . 


و دولات ع لحف الآبار ْ 
وهو عبارة عن رافعة .بسيطة يرك العال. أحف طرفيها بين رفع 
- وخفض بينا يتدى ى طرفها الثئى ثقل من الحديد مهمته تكشير 
. الصخور ورفع المواد المتتخلفة .من عملية التكسير . 


آله .دق ٠‏ خفر » الآبار العميقة المستعملة حاليا .بالواحتين الحارجة والداخلة . 


عيبن ( نجزرت 3 
منظر 0 لمكا 
يبين تدفق مياه العين بغزارة 


. منظر يوش 00 عدر : لفن 35 باحة سبي جد 1 أ هن 
عة من 


إحدى الآبار الى حفرتها شركة مصر الغربية بناحية المحاريق 
بالواحة الخارجة وهو مزود بمحبس لاتحكم فى توزيع مياهه ‏ .. 


« الغرود ٠»‏ وه كثبان الرمال المتحركة بالصحراء الغربية 


تفسيم مياه إحدى العيون بالواحة الخارجة 


توزيع, ميأة إحدى العيون بالواحة الدإئحلة بواسطة عتب خحشى 
حسبب أنصبة المزارعين مياه العين و منظر خلبى» 


توزيع مياه إحدي العيون بالواحة الداخلة - بواسطة عتب. خشى 
سوب أنصبة المزارعين فى مياه العين 00 0 منظر أمامى » 


واي موسج وجيب بس سجس وبع ب 


حقل لزراعة « لحن ». بالواحة الخارجة 


حقل ' لزراعة الل 
1 احة 

بو 

حة سيؤوة 


